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قســــــــم شـــــؤون الأســـــــرة
قضيــــــة رقــــــــم:
تاريــــــخ الجلســـــــة:
)





عريضـــــة افتتــــــــاح دعــــــوىخلـــــــع
 طبقـــــا للمـــــادة 54 مكـــــــرر من قانــــــون الأســـــرة
لفائــــــــدة:..........الجنسية جزائرية، المولودة بتاريخ ../../.... ببليدة ، الساكنة بحي.........بليدة.....................................................–مدعيـــــــــــــــــــة -
ضــــــد: ........الجنسية جزائرية، المولود بتاريخ ../../.... ببليدة  ، الساكن بحي .....................................................................تبسة –مدعــــــى عليـــــــه-
بحضـــــــــور: السيــــد وكيــــــل الجمهوريـــــــة لــــــدى محكمـــــة بليــــــــــدة
ليطيـــــــــب لهيئـــــة المحكمــــــــــة الموقــــــــــرة
في الشكـــــــــــل:
· حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا سيما المواد:13، 14، 15، 17 ف01، 21، 22، 32، 37، 40 ف02، 426 ف03، 436، 438، من قانون الاجراءات المدنية والادارية، مما يدفع المدعية الالتماس بقبولها شكلا.
في الموضـــــــوع:
· حيث أنه بتاريخ ../.../..... تزوجتالمدعيةمع المدعى عليه، ونجم عن هذا الزواج إنجاب الأبناء: .....، .....، .....، .....، .....، .....نسخة من عقدالزواج، وشهادة الحالة العائلية وثيقتين مرفقتين رقم01 و02)،
· حيث أنه من المقرر شرعا وقانونا، أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها ويكون دون موافقة الزوج ودون تقديم الزوجة أسبابا لذلك والسبب الوحيد هو عدم رغبة الزوجة مواصلة العيش مع زوجها وقد شرع الخلع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها، فتعرض عليه مالا لمفارقتها، طبقا لنص المادة 54 مكرر من قانون الأسرة.
لهـــذه الأسبـــــاب
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة:
· الحكمبفك الرابطة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه عن طريق الخلع طبقا لنص المادة 54 مكرر من قانون الأسرة الجزائري التي أجازت أن تخالع الزوجة نفسها بمقابل مالي دون موافقة الزوج على أن تمكنه مقابل من مالي قدره: خمسة آلاف دينار جزائري(5.000,00دج) مع مراعاة حالة المدعية كونها دون عمل وماكثة في البيت.
· إسنادحضانة الأبناء (..............)للمدعية متبوعة بالولاية عليهم طبقا لأحكام المادة 87 من قانون الأسرة،
· إلزام المدعى عليه تمكين المدعية من مبلغ خمسون ألف دينار جزائري (50.000,00دج) نفقة عدة، ومبلغ 10.000,00دج لكل واحد من الأبناء، وتمكين المدعية من سكن لممارسة الحضانة، وفي حال استحال على المدعى عليه ذلك تمكينها من مبلغ 20.000,00دج بدل إيجار.
· تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية 

إمضاء المدعية


المرفقــــــــــــــــــــــــــــــات:
1. نسخة عن عقد الزواج
2. نسخة عن شهادة الحالة العائلية
3. شهادة بطالة للمدعية
